
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الهيئات الشرعية والادلاء بالشهادات في 

المحاآم الشرعية في مرافعات العملاء 
  ضد المصارف الاسلامية
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 بسم االله الرحمن الرحيم
ه الطاهرین              د وآل والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محم

 .وصحبه المنتجبين وبعد
 

 مقدمة 
 :امور یجب الفراغ منها

ذه المحاآم                 اننا یجب ان   الو طلبت ه ة م داءً حال  نستبعد من البحث ابت
ة، او               ة معين راي هذه الهيئات اوأحد اعضائها حول الحكم الشرعي لحال
ة     رتبط بالمرافع انوني ی ين، او توضيح نص ق رعي مع ير نص ش تفس
ثلاً         ة م ویترك أثره على النتيجة ، او توضيح الفتوى التي اصدرتها الهيئ

ل  ان آ دد، ف ذا الص المعنى  به هادة ب وان الش ت عن دخل تح ك لا ی ذل
ى             ا هو رجوع ال المبحوث عنه في باب القضاء في الفقه الاسلامي وانم

 .اهل الذآر عند عدم العلم
لاً في الشاهد وهو ان                 آما یجب الفراغ عن شرط معتبر اجماعاً وعق
ات ان   ذه الهيئ ي ه ين ف خاص المنتخب المفروض بالاش ادلاً ف ون ع یك

ى توضيح النتيجة            . یكونوا عدولاً  والفراغ من هذا الشرط یترك اثره عل
 .المتوخاة من هذا البحث بلاریب

ة  ة هي جزء من ترآيب ذه الهيئ ان ه ائلين ب اد شبهة الق ا یجب ابع آم
و                 ا ل المصرف الاسلامي فلا ینبغي ان تدخل في المرافعات آشاهد لأنه

دعاه و                ى م ذلك  آانت في طرف المدعي فكان المدعي یشهد بنفسه عل آ
اليمين                       ا یكلف ب ذا الطرف انم ه لان ه لو آانت في طرف المدعى علي

 .عندما یكون منكراً
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ات                  ا هي هيئ ك وانم ذلك ان هذه الهيئات ليست جزءاً من ترآيبة البن
املات خصوصا مع عدم                   ين الموقف الشرعي في المع یرجع اليها لتب
وع     ع تن اء وم ين الفقه ه ب ع علي ل مجم رفي متكام ام مص ود نظ وج

ي ا رفية الت ات المص ة للعملي ادیق المختلف ة والمص ات العملي لتطبيق
ر الشروط             تستدعي اجتهاداً في استنباط حكمها الشرعي الذي یتغير بتغي

و           . وربما الظروف  فليست هي اذن جزءاً من بنية المصرف نفسه حتى ل
 .تصورنا ان هذا المصرف یدفع مكافآتٍ لا تعابها

 
 :سر الاشكال

ة   (هذا السؤال هو    وسر الاشكال في     ذآر في      ) شرط عدم التهم ذي ی ال
د      ات، أو أح ذه الهيئ دعى ان ه اهد في هادة الش ول ش لامي لقب ه الاس الفق
دفع   ه ل ومتهم بمحاولت وك او ه ذه البن ن ه اع م تهم بالانتف ائها م اعض

 .الضرر عنه فهو ممن لا تقبل شهادته
ه المصادر الفقه            ا ذآرت ة حول    ولمزید من التوضيح لنراجع شيئاً مم ي

 .الموضوع
هادة     روط الش ر ش ال ذآ ي مج ة ف ة الكویتي وعة الفقهي ول الموس تق

 :وبالخصوص شروط اداء الشهادة
 عدم التهمة: الشرط الحادي عشر
 :وللتهمة اسباب منها

هادة      –أ  ل ش لا تقب راً ف دفع ض اً او ی ه نفع ى نفس هادته ال ر بش  ان یج
الاداء    الوارث لمورثة بجرح قبل اندماله، ولا الضامن لل    ه ب مضمون عن

زوجين             . ولا الابراء  وذهب جمهور الفقهاء الى أنه لا تقبل شهادة احد ال
 .للآخر وخالف في هذا الشافعية 
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ل –ب  رع لأصله وتقب ه ولا ف هادة اصل لفرع ل ش لا تقب  البعضية ف

 .شهادة احدهما على الآخر
  … العداوة فلا تقبل شهادة عدو على عدوه–ج 
 …ة عن نفسه عار الكذب ان یدفع بالشهاد–د 

ك في         –هـ   دم دعوى وذل ر تق ادرة من غي  الحرص على الشهادة بالمب
 .غير شهادة الحسبة

ة   –و  الافراط بالحمي ا وب رف به ن ع هادة م ل ش لا تقب بية ف  العص
 .آتعصب قبيلة على قبيلة وان لم تبلغ رتبة العداوة

 .نص على ذلك الحنابلة
ه  ة بقول دم التهم تراط ع تدلوا لاش ائن ») ص(واس هادة خ وز ش لا تج

ل      انع لأه هادة الق وز ش ه، ولا تج ى اخي ر عل ة ولا ذي غم ولا خائن
 .)١(«البيت

ا                    ة، وهي زاخرة بم ذاهب الاربع ة آتب الم ا مراجع وهذا نص یكفين
 .ولكن هذه الموسوعة لا تذآر راي الامامية. یشبهه

ة عن   م آتب الامامي ل نصاً آخر جاء في واحد من اه ا ننق ومن هن
اهدلل ه عن شروط الش ي حدیث ي ف ق النجف ه. )٢(مرحوم المحق و قول : وه
امس» اً ولا      : الخ ه نص ده في لاف اج ة، بلاخ ي الجمل ة  ف اع التهم ارتف

واترة             . فتوىً بل الاجماع بقسميه عليه بل النصوص فيه مستفيضة او مت
نان  ن س د االله ب ال عب لام   : ق ه الس د االله علي ي عب ت لأپ ام (قل ي الام یعن

ادق ال    ): الص هود فق ن الش رد م ا ی ق    : م ت فالفاس تهم، قل ين والم الظن
 .«ذلك یدخل في الظنين: والخائن قال

                                                            
 . والحدیث اخرجه احمد وقوى اسناده ابن حجر٢٢٤ ص ٢٦ ج - ١
  .٦٠ ، ص ٤١ جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ، ج - ٢
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ال ،                   ) ع(وسأله رد من الشهود فق ذي ی د عن ال ن خال ليمان ب ایضاً س

 .«آل هذا یدخل في الظنين: الظنين والخصم قلت فالفاسق والخائن قال
الظنين       »واضاف المرحوم النجفي     راد ب تهم   ان الظاهر ان الم ا الم  هن

ى آل حال                ه وعل فلا خلاف    : في دینه بقرینة ادخال الخائن والفاسق في
ة، لاستفاضة النصوص  ق التهم دح مطل دم ق ي ع هادة . )١(ف ول ش ي قب ف

ل      و مح ا ه ا مم دیقه وغيرهم دیق لص العكس والص ه وب زوج لزوجت ال
ل في       ام   (للتهمة، ب ة               ) آشف اللث اي تهم رد ب ا لا ت ى أنه اق عل ع الاتف وق

ان شهادة          ) الدروس(وفي  آانت   ليس آل تهمة تدفع الشهادة بالاجماع، ف
الصدیق لصدیقه مقبولة ومن هنا راح المحقق النجفي یبحث عن ضابط    
ة   ع التهم ي من د بحث ورد، اقتصر ف هادة وبع ا الش رد به ي ت ة الت التهم
ك                للشهادة على ما یرجع بها الشاهد الى آونه مدعياً او منكراً او غير ذل

و ة الخاصة من الام راد هو التهم ر المنصوصة المخصوصة، وان الم
ن   هادة م ة ش وارد المنصوص ن الم ر م ة، وذآ رعية لا العرفي الش
دین اذا                ة، وصاحب ال تجرشهادته نفعاً على وجه یكون مدعيا في الحقيق
اذون                     ده الم يد لعب ه والس ه ب ق دین ال یتعل شهد للمحجور عليه اذا شهد بم

ه ،             فان مافي یده لمولاه ، وال      دخل في ولایت ه لي وصي فيما هو وصى في
وبالجملة قد عرفت ان    »ویقول في النهایة    . ومن یستدفع بشهادته ضررا   

مطلق التهمة وجر النفع غير مانع من الشهادة بل مرجعه الى ماثبت في             
ه        ن آون ا م وم غيره وع بعم ى الممن ع ال ة او رج ة المخصوص الادلال

ا فينبغي         مدعيا ونحوه، والوآيل والوصي ليسا آ       ع احوالهم ذلك في جمي
ا لا                  دعيين عرف ه م ان في ا یكون قبول شهادتهما لعموم ادلة القبول نعم فيم

 .)٢(«تقبل
                                                            

 . من ابواب الشهادات٢٦ و ٢٥ وسائل الشيعة باب - ١
  .٦٨ ، ص ٢٦ جواهر الكلام ، ج - ٢
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دل               ول شهادة الع وهكذا نجد ان علماء الامامية یرآزون اولا على قب
الا في حالات اسثنائية آما لو آان الشاهد في الواقع هو المدعي او هو               

ه  ة في ر او ان التهم و   المنك ه ه ه فكأن ى نفس ع ال ر النف ه یج واضحة لان
 .المدعي ایضا عودة الى حالتنا المبحوث عنها

ات            والملاحظه هنا أن عمومات قبول شهادة العادل محكمة، وان الهيئ
 :الشرعية لا تخرج عن هذه العمومات، وهذا واضح من ملاحظة مایلي

ا هو واضح           : اولاً   ة آم ا  لأن افرادها عدول معروفون بالعدال والا لم
 .انتخبوا لمثل هذه الامور

اً ة : ثاني ة یخرجون اصلاً من موضع التهم هاداتهم الخبروی م بش لانه
 .المطروح في آتب الفقه لانهم ذوو خبرة یرجع اليهم عند اشتباه الامور

اً اس  : ثالث م ان ا ه ك وانم ة البن ن هيكلي زءاً م رون ج م لا یعتب لانه
ه     معتمدون في مراجعة التصرفات المصرفي      راي في ان ال جاء في   : ة وبي
لامي     ك الاس رعية للبن ة الش ة اللجن ثلاً –لائح ایلي- م ة  :  م ون للجن تك

 :الشرعية المهام التالية
ذها البنك             -١  النظر في جميع مایحال اليها من معاملات ومنتجات ینف

لامية     ریعة الاس د الش ام وقواع ا لأحك دى موافقته ان م رة لبي لاول م
 .ة لصياغة عقودها ومستنداتهاووضع المبادئ الاساسي

ةالتي      -٢ دائل الشرعية للمنتجات التقليدی ة النظر حول الب داء وجه  اب
ا               ادئ الاساسية لصياغة عقوده یرغب البنك في استخدامها ووضع المب

 .ومستنداتها والاسهام في تطویرها لاثراء تجربة البنك في هذا المجال
ارات وا-٣ اؤلات والاستفس ى التس ة عل واردة  الاجاب لاستيضاحات ال

 .من مجلس المدیرین التنفيذیين للبنك او ادارة البنك 
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لامي      -٤ رفي الاس وعي المص ة ال ك لتنمي امج البن ي برن هام ف  الاس

يم   ام والق ادئ والاحك س والمب م الاس ق فه ك وتعمي ي البن املين ف للع
 .المتعلقة بالمعاملات المالية الاسلامية

ين مدى          تقدیم تقریر سنوي شامل لمجل       – ٥ ذیين یب دیرین التنفي س الم
ن    ه م اجرى بيان ى ضوء م لامية عل ریعة الاس ام الش ك باحك زام البن الت

 .آراء وتوجيهات وخلال ماتم مراجعته من معاملات
اً ا   : رابع ي یحصلون عليه يطة الت آت البس د المكاف ت(ولا تع ) ان آان

 تتصور    شيئاً من المنافع التي تعود عليهم بمقتضى هذه الشهادات آما لا          
ذه      ك فه ة البن ة لرغب هاداتهم موافق ن ش م تك ا اذا ل ون دفعه مضار یطلب
ذه                    اب ه داً بسد ب وك اآي ا نوصي البن ى انن احتمالات مرفوضة عرفاً عل

 .الاحتمالات مهما آانت ضئيلة للاحتياط للأمر 
 واالله العالم

 
 محمد علي التسخيري  

الأمين العام للمجمع العالمي بين المذاهب 
 ميةالاسلا


